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  ص المستخل

یعد نائب المحافظ من المناصب المھمة في المحافظة فھو یعد المنصب الثاني بعد 
المحافظ في الوحدة الاداریة . لذلك نجد ان قانون المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم رقم 

  قد حدد شروط  اخیار ھذا المنصب بنفس شروط اختیار المحافظ .   ٢٠٠٨) لسنة ٢١(
قانون بشرط ان لا یكون المرشح لمنصب  نائب المحافظ اما في مصر فقد اكتفى ال

  عضوا في المجالس المنتخبة سواء كانت نیابیة ام شعبیة .
اما في مایتعلق بالیة اخیارة فقد وجدنا ان نائب المحافظ في القانون العراقي ینتخب بشكل 

لس مباشر من مجلس المحافظة ویملك المجلس حق انتخابة من خارج او من داخل المج
حصرا مما جعل اختیار ھذا المناصب یكون في الغالب بناء على توافقات سیاسیة ، في 

  حین ان المشرع المصري منح حق تعینة لرئیس الجمھوریة .
وفي شان صلاحیات المحافظ لم یمنح المشرع نواب المحافظ في كل من مصر و العراق 

خولة لھم المحافظ من صلاحیات وختصاصات محددة وانما اقتصرت صلاحیاتھم بما ی
صلاحیات ،اضافة الى امكانیة ممارسة صلاحیات المحافظ عند خلو المنصب لاي سبب 

  كان . 
وفیما یتعلق بالمركز القانوني لنائب المحافظ فقد اشار القانون المصري الى  انھ یعین 
بدرجة (وزیر) وما یترتب على ذلك من حقوق في المرتب والمعاش ، في حین ان 

ن العراقي اعتبره  بدرجة ( مدیر عام ) وبالتالي فھو یعد من الدرجات الوظیفیة القانو
الخاصة ویستحق كافة الحقوق المترتبة على ذلك كالراتب والعلاة والترفع والتقاعد . 
ومع ذلك فھو لا یعد موظفا عاما وانما ھو ( مكلف بخدمة عامة ) حسب ما استقر علیھ 

على موضوع الرقابة علیھ وعلى بعض حقوقھ . وقد ختمنا القضاء العراقي ، مما انعكس 
  البحث بجملة من النتائج والمقترحات.

Abstract  
The deputy governor is one of the most important positions in the 
governorate, as it is the second post after the governor in the 
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administrative unit. Therefore, we find that the governorate law that 
is not organized in a region No. (21) for the year 2008 has set the 
conditions for choosing this position with the same conditions for 
choosing the governor. In Egypt, the law is satisfied with the 
condition that the candidate for the position of deputy governor is 
not a member of elected councils, whether they are representative or 
popular. 
As for the mechanism of choice, we found that the deputy governor 
in Iraqi law is elected directly from the provincial council, and the 
council has the right to be elected from outside or from within the 
council exclusively, which made the selection of these positions 
mostly based on political consensus, while the Egyptian legislator 
granted a right Appointment to the President of the Republic. 
Regarding the governor’s powers, the legislator did not grant the 
governors ’deputies in both Egypt and Iraq with specific powers and 
specializations. Rather, their powers were limited to what the 
governor would be empowered to do, in addition to the ability to 
exercise the governor’s powers when the position became vacant for 
any reason. 
With regard to the legal position of the deputy governor, the 
Egyptian law indicated that he was appointed at the level of 
(minister) and the consequent rights in salary and pension, while the 
Iraqi law considered him to be in the rank of (director general) and 
therefore it is considered one of the special job ranks and deserves 
all the rights arising from That is like salary, salaries, promotion and 
retirement. Nevertheless, he is not considered a public employee, 
but rather he is (assigned to a public service) according to what the 
Iraqi judiciary has settled on, which reflected on the issue of 
oversight over him and some of his rights. We concluded the search 
with a set of results and proposals. 

  المقدمة
تحول كبیرا   ٢٠٠٨) لسنة ٢١یعد صدور قانون المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم رقم (

في اسلوب ادارة الدولة ، حیث تبنى ھذا القانون اسلوب اللامركزیة الاداریة الاقلیمة 
الواسعة بعد ان كانت البلاد تدار باسلوب المركزیة الاداریة المتطرفة . ویعد ھذا القانون 

/ثانیا) من دستور جمھوریة العراق لعام ١٢٢ا لمبدا دستوري نصت علیة المادة (تجسید
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النافذ حیث نص على ان  ( تمنح المحافظات التي لم تنظم في اقلیم الصلاحیات  ٢٠٠٥
الاداریة والمالیة الواسعة بما یمكنھا من ادارة شؤونھا على وفق مبدا اللامركزیة الاداریة 

  وینظم ذلك بقانون ) 
  -د كرس قانون المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم ھذا المبدا في مجالین اولھما:وق

منح الصلاحیات الاداریة الواسعة للحكومات المحلیة  بشقیھا ( التشریعي والتنفیذي) . 
وثنیھما جعل تشكیل مجالس المحافظات والمجالس المحلیة وكذلك مناصب رؤساء 

  كون بالانتخاب حصرا . الوحدات الاداریة ونائبي المحافظ ی
وكان یامل من الحكومات المحلیة التي شكلت بموجب ھذا القانون ان نتھض بالوحدات 
الاداریة التي تمثلھا وتقدم افضل الخدمات لموطنیھا بعد ان كانت تعاني الاھمال 

  والتھمیش لعقود . 
لكن للاسف حصل اخفاق كبیر في اداء ھذا الحكومات وعجزت عن توفیر ابسط 

  الخدمات . 
ولاشك ان من اسباب ھذا الفشل یعود للفساد الذي یعتري ھذا الحكومات ، ولكن ھناك 
اسباب اخرى لاتقل اھمیة وھي وجود عیوب وتناقضات في القانون نفسة لم تنجح 
محاولات تلافیھا من خلال التعدیلات التي طرات علیة . ومن اوجھ ھذا العیوب ما یتعلق 

مناصب وكذلك تحدید  صلاحیاتھم واختصاصاتھم واجحاف حقوق بالیة انتخاب بعض ال
بعضھم ومنھم نائبي المحافظ . حیث لاحظنا ان ھناك قصور في الیة اختیاره وعدم 
ووضوح صلاحیاتھ واختصاصاتھ كما لاحضنا عدم وجود دارسة مستقلة تتعلق في بھذا 

محافظ في الوحدة المنصب بالرغم من اھمیتھ لیس لانھ یعد المنصب الثاني بعد ال
الاداریة ، بل لانھ یمكن ان یمارس مھامھ عند غیابھ لسبب او لاخر . حیث كان یشار 
لھذا المنصب بشكل عابر في الدراسات والبحوث التي تتناول قانون المحافظات غیر 
المنتظمة في اقلیم . ومن ھنا جاءت اھمیة البحث في ھذا الموظوع . واستكمال للفائدة فقد 

ا ان تكون الدراسة مقارنة مع القانون المصري رغم وجود فوارق جوھریة بین ارتئین
  النظامین .

  واالله ولي التوفیق 
  -اھداف البحث :

  التعریف بشروط والیة اشغال منصب نائبي المحافظ .- ١
  تحدید الطبیعة القانونیة لھذا المنصب .- ٢
تناولت منصب نائب معرفة جوانب النقص والقصور في النصوص القانونیة التي - ٣

  المحافظ والبحث في سبل معالجتھا .
  تقدیم معرفة علمیة وقانونیة للدارسین في ھذا المجال .- ٤

  -فرضیة البحث :
  -تقوم فرضیة البحث في التساءلات التالیة :

ھل ان النصوص الثانونیة المتعلقة بشروط والیة اختیار نائبي المحافظ تضمن الشفافیة - ١
  لح لھذا المناصب .في اختیار من یص
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  ماھي طبیعة العلاقة القانونیة بین المحافظ ونائبیھ  وھل یعتبر سلطة رئاسیة لھم.- ٢
  ماھي القیود التي ترد على سلطة المحافظ في تفویض صلاحیاتھ لنائبیھ .- ٣

  وسیتم الاجابة على ھذه التساءلات من خلال ھذا البحث 
  -منھجیة البحث :

ائي التحلیلي من خلال دراسة النصوص القانونیة واحكام تم اعتماد المنھج الاستقر
  القضاء الاداري لغرض بیان مواطن النقص والقصور فیھا وقتراح سبل معالجتھا.

  -خطة البحث:
تم تقسیمھ الى ثلاث مباحث ، المبحث الاول یتضمن شروط والیة اختیار نائبي المحافظ 

  المطلب الثاني الیة اختیاره .حیث تناولت في المطلب الاول شروط اختیارة وفي 
اما المبحث الثاني فیتضمن صلاحیات نائب المحافظ حیث تناولت في المطلب الاول 

  صلاحیاتھ في القانون المصري وفي المطلب الثاني صلاحیاتھ في القانون العرا قي . 
وفي المبحث الثالث تناولت المركز القانوني لنائب المحافظ حیث تضمن المطلب الاول 

  منھ الرقابة على نائب المحافظ وفي المطلب الثاني بینا حقوق من یشغل ھذا المنصب . 
  وقد اختتمنا البحث بجملة من الاستنتاجات والمقترحات .

  المبحث الاول: شروط والیة اختیار نائب المحافظ
تعد وظیفة نائب المحافظ من الوظائف المھمھ في المحافظة . لیس لانھ یعد المنصب 

ي بعد المحافظ في الوحدة الاداریة فحسب ، بل لانھ یمكن ان یمارس مھام خطیرة الثان
من خلال مایوكل الیة من صلاحیات وختصاصات ضمن الھیكل التنظیمي للمحافظة ، 
علاوة على انھ یمكن ان یمارس وظیفة المحافظ خلال الفترة الممتدة بین خلو منصب 

  المحافظ وختیار محافظ جدید .
نجد ان التشریعات التي تناولناھا بالمقارنة حددت شروط والیة اختیار  نائب ومن ھنا  

المحافظ بنفس شروط و الیة اختیار المحافظ . لذلك سنتناول شروط اختیار نائب المحافظ  
  في مطلب والیة اختیارة في مطلب ثاني . 

  المطلب الاول: الشروط الواجب توافرھا في نائب المحافظ
  لشروط الواجب توافرھا في نائب المحافظ في التشریع المصري الفرع الاول: ا

المصري اي شروط  ١٩٧٩) لسنة ٤٣لم یتضمن قانون نظام الادارة المحلیة رقم (
لاشغال منصب نائب المحافظ سوى ان لا یكون المرشح لھذا المنصب عضوا في مجلس 

نواب المحافظ في . اما مشروع قانون ١الشعب او مجلس الشورى او المجالس الشعبیة
مصر فقد اجاز تعیین العاملین المدنیین في الدولة او في القطاع العام على ان یتفرغ لھذا 
المنصب واحتفاظھ بوظیفتھ او عملة على ان تحتسب مدة عملھ كنائب للمحافظ لاغراض 

  .٢المعاش المكافئة

                                                        
 . ١٩٧٩) لسنة ٤٣قانون نظام الادارة المحلیة رقم () من ٣٠المادة (- ١
تاریخ الدخول  com.youm.www.7المادة الاولى من مشروع قانون نواب المحافظ المصري منشور على الموقع ٢
٢/٥/٢٠٢٠  
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وعضویة  كما اشار مشروع القانون الى عدم جواز الجمع بین منصب نائب المحافظ
مجلس النواب او مجلس الشیوخ او المجالس المحلیة او عضویة اي من الجھات 
والھیئات القضائیة او ظباط القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة او مناصب 
رؤساء الھیئات المستقلة والاجھزة الرقابیة او عضویتھا او وظائف العمد والمشایخ 

  . ١المعیدین او المدرسین المساعدین او الوظائف البحثیة واللجان الخاصة بھما او وظائف
ویلاحظ انھ لم یتضمن قانون نظام الادارة المحلیة ولا مشروع قانون نواب المحافظ الحد 

  الادنى لعمر المرشح لمنصب نائب المحافظ . 
وطبقا للقواعد العامة نرى انھ في حالة كون المرشح في ھذا المنصب لم یكن شاغلا 

ة عامة ابتداءا ، فمن الواجب ان تتوفر فیھ الشروط العامة لاشغال المناصب لوظیف
  .٢الحكومیة

  الفرع الثاني: الشروط الواجب توفرھا في نائب المحافظ في التشریع العراقي 
المعدل الشروط  ٢٠٠٨) لسنة ٢١حدد قانون المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم رقم (

ظ بالشروط الواجب توافرھا في عضو مجلس المحافظة الواجب توافرھا في نائب المحاف
) من القانون ، بالاضافة الى الشروط الواجب توافرھا ٥والمنصوص علیھا في المادة (

) من القانون قد الغیت بموجب قانون التعدیل الثالث ٥. وحیث ان المادة (٣في المحافظ
. ولذلك لصدور قانون   ٢٠١٨)لسنة ١٠لقانون المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم رقم (

  المعدل . ٢٠١٨) لسنة ١٢انتخابات مجالس المحافظات والاقضیة رقم (
  -:٤فان الشروط الواجب توافرھا في عضو مجلس المحافظة بموجب ھذا القانون ھي

  .٥) الثامنة والعشرین من عمرة یوم الاقتراع٢٨عراقي كامل الاھلیة اتم (- ١
  و مایعادلھا .حاصل على شھادة البكلوریوس ا- ٢
ان یكون حسن السیره والسلوك غیر محكوم بجنایة او جنحة مخلیة بالشرف ، بما فیھا - ٣

  الفساد الاداري والمالي بحكم قضائي بات سواء كان مشمولا بالعفو ام لا .
من المحافظة التي یترشح عنھا بموجب سجل الاحوال المدنیة او مقیما فیھا بشكل - ٤

  ) سنوات .١٠(مستمر مدة لا تقل عن 
  غیر مشمول باحكام اجراءات المسائلة والعدالة او اي قانون یحل محلھ .- ٥
  غیر محكوم بسبب اثراء غیر مشروع على حساب الوطن والمال العام بحكم قضائي . - ٦
ان لا یكون من افراد القوات المسلحة او المؤسسات الامنیة (عدا الموظفیین المدنیین ) - ٧

  تمرین بالخدمة عند الترشیح .او من القضاة المس

                                                        
 المادة الثانیة من مشروع قانون نواب المحافظ المصري . ١
 المصري . ٢٠١٦) لسنة  ٨١) من قانون الخدمة المدنیة رقم (١٤ینظر المادة ( ٢
 المعدل . ٢٠٠٨) لسنة ٢١) من قانون المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم رقم (٢٥البند اولا و ثانیا من المادة ( ٣
 المعدل. ٢٠١٨) لسنة ١٢) من قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضیة رقم (٧المادة ( ٤
) ثلاثین سنة ٣٠الحد الادنى لعضو المجلس ب( ٢٠١٨) لسنة ١٢رقم ( حدد قانون انتخابات مجالس المحافضات والاقضیة ٥

.ینظر البند اولا من المادة ٢٠١٩) لسنة ١٤) ثمان وعشرون سنة بموجب التعدیل الاول بالقانون رقم (٢٨وتم تخفیضھا الى (
 ) من القانون.٧(
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اما النوع الثاني من الشروط فھي نفس الشروط الواجب توافرھا في منصب المحافظ 
  -وھي :

ان یكون حاصلا على شھادة جامعیة اولیة في الاقل . وھذا الشرط اصبح مكرر بعد - ١
  الاشارة الیة في الشروط الوجب توافرھا في عضومجلس المحافظة .

  ھلات الاساسیة لقیادة المرفق الاداري .متمتعا بالمو- ٢
) عشر سنوات وممارسة في اعداد وتنفیذ ١٠لھ خبرة في مجال عملھ لا تقل عن (- ٣

  . ١السیاسات العامة وبناء القدرات الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة
ومن خلال التمعن في الشروط الخاصة بعضو مجلس المحافظة والشروط الخاصة 

یجب توافرھا في المرشح لمنصب المحافظ ونائبیھ ،نجد ان ھناك عدم  بالمحافظ والتي
تجانس بین الحد الادنى لعمر المرشح وبین شرط الخبرة في مجال عملھ وممارستھ في 
اعداد وتنفیذ السیاسات العامة وبناء القدرات الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة والبالغة 

  ) سنوات كحد  ادنى ١٠(
) سنة لھ خبرة عشر سنوات في ھذه ٢٨یل ان یكون المرشح البالغ (حیث من المستح

المجالات لاسیما ان بدایة عملھ في اغلب الاحیان تكون بعد حصولھ على شھادة 
  .٢البكلوریوس.لذالك  نجد ان ھذا الشرط غیر واقعي ویخفي ورائھ دوافع سیاسیة

  المطلب الثاني: الیة اختیار نائب المحافظ
  لیة اختیار نائب المحافظ في التشریع المصريالفرع الاول: ا

  ان یكون للمحافظ نائب او اكثر. ١٩٧٩) لسنة ٤٣اجاز قانون نظام الادارة المحلیة رقم (
وبذالك لم یحدد القانون عدد نواب المحافظ،وانما ترك ذالك للجھة المخنتصة بتعیینھم 

جمھوریة ، فھو یملك سلطة ،حیث اوكل القانون اختیار المحافظین ونوابھم الى رئیس ال
  .٣تعیینھم واقالتھم

كما ان القانون لم یحدد الیة معینة لتعیینھم .وقد جرى العمل منذ قیام النظام الجمھوري 
على ان الحصة الاكبر في اختیار ھذه المناصب یكون من  ١٩٥٢في مصر عام 

  المؤسسات الثلاث
توجھ جدید في اختیار القسم الاكبر (القوات المسلحة و الشرطة والقضاء).ویبدو ان ھناك 

. بالاضافة الى منح ٤منھم من مؤسسات مدنیة كاساتذة الجامعات وكبار موظفي الدولة
  .٥الشباب من خریجي البرنامج الرئاسي للشباب نصیبا من ھذه الوظائف

  
  

                                                        
 المعدل. ٢٠٠٨) لسنة ٢١یم  رقم () من قانون المحافظات الغیر المنتظمة في اقل٢٥البند اولا من المادة ( ١
 ٢٠١٩) قد جاء عقب احتجاجات تشرین لعام ١٢یلاحظ ان التعدیل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضیة رقم( ٢

 والتي كان احد مطالبھا اعطاء دور للشباب في ادارة الدولة.
 المعدل . ١٩٧٩) لسنة ٤٣) من قانون نظام الادارة المحلیة رقم (٢٥المادة ( ٣
 .٨/٥/٢٠٢٠تاریخ الدخول www.shorouk.news.comمصطفى كامل السید،معاییر اختیار المحافظین ،   ٤
 .٨/٥/٢٠٢٠تاریخ الدخول www.youm7.comجریدة الیوم السابع،  ٥



  ٣٣٩  
 
 

  الفرع الثاني: الیة اختیار المحافظ في التشریع العراقي
المعدل مجلس  ٢٠٠٨) لسنة ٢١ظمة في اقلیم رقم(منح قانون المحافظات غیر المنت

المحافظة صلاحیة انتخاب المحافظ ونائبیھ بالاغلبیة المطلقة لعدد اعظاء المجلس خلال 
. وفي حالة عدم حصول اي ١) ثلاثین یوم من تاریخ انعقاد اول جلسة لھ٣٠مدة اقصاھا (

التنافس بین المرشحین من المرشحین على الاغلبیة المطلقة لعدد اعضاء المجلس یتم 
الحاصلین على اعلى الاصوات وینتخب من یحصل على اعلى الاصوات في الاقتراع 

  . وبالتالي فان نائب المحافظ یمكن ان یتم انتخابھ على مرحلتین.٢الثاني
وقد اجازالقانون لمجلس المحافظة انتخاب كل من المحافظ ونائبیھ  من داخل المجلس او 

ني انھ یمكن لاعضاء المجلس ان یتفقوا على حصر الترشیح لھذه . وھذا یع٣من خارجھ
المناصب باعضاء المجلس .وھذا ما اكده مجلس الدولة عندما افتى بامكانیة انتخاب نائبي 

  .٤المحافظ من داخل او خارج المجلس وان ترشیحھم یتم بالطریقة التي یتم الاتفاق علیھا
على انتخاب ھذه المناصب من داخل وقد جرى العمل في اغلب محافظات العراق 

  المجلس بناء على توافقات سیاسیة بین الاحزاب الفائزة في انتخابات مجالس المحافظات.
ونرى ان موقف المشرع في منح مجالس المحافظات حق انتخاب منصب المحافظ 

  -ونائبیھ من داخل المجلس حصرا غیر موفق للاسباب التالیة :
بحصر الترشیح لھذه المناصب من داخل المجلس یعد خرقا ان اتخاذ المجلس قرار - ١

. كونھ یحرم ممن ھم ٥لمبدا دستوري واضح وھو (المساواة في تولي الوظائف العامة)
  لیسو من اعضاء المجلس وتنطبق علیھم شروط الترشیح.

ان حصر اختیار ھذه المناصب من داخل المجلس قد یحرم المحافظة من كفاءات قد لا - ٢
ي اعضاء مجلس المحافظة ، لاسیما ان انتخاب اعضاء المجالس لھذا المناصب تتوفر ف

  قد تكون لاعتبارات لا علاقة لھا بالكفاءة وانما لاعتبارات حزبیة في اغلب الاحیان .
اما اذا قرر المجلس ان یكون الترشیح لھذا المناصب من داخل المجلس وخارجة ، 

  -لتالیة :فیفترض ان یكون الانتخاب وفق الالیة ا
الاعلان في وسائل الاعلام كالصحف والتلفاز والرادیو وفي لوحة اعلانات  -اولا

المجلس وغیرھا عن الوظائف الشاغرة في المحافظة بعنوان ( محافظ ونائبي المحافظ ) 
خلال مدة مناسبة تحدد في والدعوة للتقدم لھا وفق الشروط التي حددھا القانون و

  .الاعلان
لمجلس بتشكیل لجنة خاصة من اعضاءه مكونة من اخصاصات متعددة یقوم ا -ثانیا

  كالقانون والادارة والھندسة وغیرھا .

                                                        
 المعدل . ٢٠٠٨) لسنة ٢١) من قانون المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم رقم(٧من المادة ( ١البند سابعا/ ١
 ) من القانون.٧من المادة ( ٢البند سابعا/ ٢
 ) من القانون.٢٧)والبند اولا من المادة (٢٦البند ثانیا من المادة ( ٣
ى الدولة الصادرة في ضوء قانون ،قرارات مجلس شور ١٣/٩/٢٠٠٩في  ٧٦/٢٠٠٩فتوى مجلس الدولة المرقمة  ٤

 .٨٩-٨٨،ص  ٢٠١٠،منشورات مجلس شورى الدولة سنة  ٢٠٠٨) لسنة ٢١المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم رقم (
 .٧٢٨ص ٢٠٠٦،  ١ینظر د.حسین عثمان محمد عثمان اصول القانون الاداري ،منشورات الحلبي الحقوقیة ،بیروت ط ٥



  ٣٤٠  
 
 

تقوم اللجنة بدراسة ملفات المتقدمین واستبعاد ممن لا تنطبق علیھ الشروط القانونیة  -ثالثا
والسیر الذاتیة والوظیفیة الضعیفة . ویعرض من تنطبق علیة الشروط للمجلس لغرض 

  قابلة والتصویت . الم
ویصدر المحافظ امر اداري بتعیین نائبي المحافظ خلال خمس عشر یوم من تاریخ 

  . ١انتخاب المجلس لھما
  ولكن ھل یملك المحافظ حق الاعتراض على قرار المجلس بانتخاب نائب المحافظ؟

نرى ان مجلس المحافظة یملك سلطة تقدیریة واسعة في مجال تقییم خبرة وكفاءة 
رشحین في المجالات التي حددھا القانون . ولكن یمكن للمحافظ الاعتراض على قرار الم

انتخاب اي منھما اذا كان الاعتراض لاسباب اجرائیة او شكلیة كان یكون انتخابھم كان 
بالاغلبیة البسیطة او ان الجلسة التي جرى التصویت فیھا غیر مكتملة النصاب او كان 

  ھناك خطا في احتساب عدد
  .٣. ویكون اعتراض المحافظ امام المحكمة الاتحادیة العلیا٢لاصواتا

كما ان لكل ذي مصلحة الطعن بعملیة الانتخاب  ( كالمرشح الخاسر ) ویكون الطعن في 
ھذه الحالة امام محكمة القضاء الاداري باعتبارھا صاحبة الولایة العامة على القرارات 

. ویكون قرارھا قابلا للطعن تمییزا امام المحكمة ٤التي لم یحدد القانون مرجع للطعن فیھا
  .٥الاداریة العلیا

وقد ذھبت ھذه المحكمة في احد قراراتھا الى ان ( وبما ان عدد اعضاء مجلس محافظة 
) وحیث ان الانسان ١٤.٥) عضوا فیكون نصف عددھم ھو (٢٩النجف الاشرف ھو ( 

)  عضوا ١٥صف عدد الاعضاء ھو (غیر قابل للتجزئة مما یستوجب جبر العدد فیكون ن
، وبما ان الاغلبیة المطلقة تتحقق باكثر من النصف فتكون الاغلبیة المطلقة لعدد اعضاء 

) عضوا ، وبما ان النائب الاول حاز على ١٦مجلس محافظة النجف الاشرف ھي (
ما ) صوتا وھو لا یشكل الاغلبیة المطلقة مما یكون معھ قرار تعیینھ غیر صحیح . ا١٥(

) صوت فیكون قد حاز على الاغلبیة المطلقة لعدد ١٧النائب الثاني فقد حاز على (
  .٦اعضاء المجلس ویكون قرار تعیینة صحیحا وموافقا للقانون)

  المبحث الثاني: صلاحیات نائب المحافظ 
لم یمنح المشرع نائب المحافظ في كل من مصر والعراق اي صلاحیات محددة خلافا 

نوحة لرؤساء الوحدات الاداریة والمجالس المحلیة ، وانما حددت للصلاحیات المم
صلاحیاتھم من خلال مایخولة المحافظین لھم من صلاحیات بالاضافة الى امكانیة 

                                                        
 المعدل ٢٠٠٨) لسنة ٢١قانون المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم رقم ( ) من٢٧البند اولا من المادة ( ١
د. رائد حمدان المالكي ، الحكومات المحلیة ، دراسة لمبادىء نظام الحكم المحلي وتطبقاتھ في بعض الدول ( برطانیا . فرنسا  ٢

 .٢٠٣، ص ٢٠١٩. مصر ) بالمقارنة مع العراق ، دار السنھوري بیروت ، 
 المعدل . ٢٠٠٨) لسنة ٢١) من قانون المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم رقم (٣١د عشر من المادة (البند اح ٣
 المعدل . ١٩٧٩) لسنة ٦٥) من قانون التعدیل الثاني لقانون مجلس الدولة رقم (٧البند ثانیا /د من المادة ( ٤
  المعدل. ١٩٧٩) اسنة ٦٥لس الدولة رقم () من قانون التعدیل الخامس لقانون مج٢البند رابعا /ب من المادة ( ٥
، قرارات مجلس الدولة وفتاوه  ٢٠١٦/ ١١/٢في  ٢٠١٦/قضاء اداري / تمییز /  ٣٩قرار المحكمة الاداریة العلیا المرقم  ٦

 . ٤٥٤- ٤٥٣، ص ٢٠١٦لسنة 
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ممارسة صلاحیة المحافظ عند خلو المنصب لاي سبب كان . الا ان مایمیز نواب 
تبر عظو في المجلس المحافظ في القانون المصري عنھ في القانون العراقي انھ یع

  التنفیذي للمحافظة ، وبالتالي فھو یشترك في ممارسة اختصاصات ھذا المجلس . 
الا ان عدم وجود صلاحیات محددة لنائب المحافظ في القانونین لا یعني عدم وجود 
اختصاصات محددة لھم بموجب الھیكل النتظیمي للوحدة الاداریة وفقا لقاعدة تقسیم 

محافظة بغداد حدد الھیكل التنظیمي للمحافظة للنائب الاول اختصاص . فمثلا في ١العمل
  .٢( النائب الفني ) في حین حدد اخصاص النائب الثاني ب (النائب الاداري )

ولغرض بیان صلاحیات نائب المحافظ في كل من القانونین سنتناول صلاحیاتھ في 
  قي في مطلب ثاني القانون المصري في مطلب اول وصلاحیاتھ في القانون العرا
  المطلب الاول: صلاحیات نائب المحافظ في القانون المصري 

ان یكون للمحافظ نائب او  ١٩٧٩) لسنة ٤٣اجاز قانون نظام الادارة المحلیة رقم (
. الا ان القانون لم یحدد صلاحیھم وانما اجاز للمحافظ ان یفوض بعض سلطاتھ ٣اكثر

ت نائب المحافظ لا تقتصر على ما یخولة . ولكن صلاحیا٤واختصاصاتھ الى نوابة
المحافظ لھم وانما تكون ایضا باعتباره عضوا في المجلس التنفیذي للمحافظة ، وكذلك 

  ممارسة صلاحیات المحافظ عند خلو منصب المحافظ لاي سبب كان . 
  صلاحیات نائب المحافظ المفوضة الیھ من المحافظ  -اولا

رئیسا لجمیع الاجھزة والمرافق المحلیة ، كما یراس یعتبر المحافظ في حدود اختصاصھ 
جمیع العاملین في نطاق المحافظة ، ویمارس جمیع السلطات والاختصاصات التنفیذیة 

. ویملك المحافظ تفویض بعض ھذه الصلاحیات ٥المقرره للوزراء في ھذا الشان
نائب المحافظ والاختصاصات ، ومن التطبیقات العملیة في ھذا الصدد (للمحافظ تفویض 

  . ٦سلطتھ في حل مجالس ادارة الجمعیات )

                                                        
المؤسسیة وفق القانون التي یمیز فقھاء الادارة العامة بین الصلاحیات والاختصاصات ، فالصلاحیات ھي السلطة او القوة  ١

یحصل علیھا المسؤول من خلال منصبة الوظیفي والتي یمكن من خلالھا ممارسة وظائفھ الاساسیة ( التخطیط والتنظیم 
والتحفیز والقیادة والرقابة ) . اما الاختصاصات فھي مجموعة المھام والوصف القانوني للواجبات التي تنسجم مع تخصصات 

ت الحاصلین علیھا . ینظر د . خلیل محمد حسن الشماع ، مبادىء الادارة مع التركیز على ادارة الاعمال ، كلیة الافراد والشھادا
وما بعدھا . د. فؤاد محمد عبد المنعم الجمیعي ، الاسس النظریة والتطبیقیة  ١٨٠، ص ١٩٩١الادارة والاقتصاد جامعة بغداد 

 . ١٨، ص ١٩٨٧،  ١لوظائف ادارة الافراد ، جامعة الموصل ، ط
 ینظر الھیكل التنظیمي لمحافظة بغداد . ٢
 المعدل . ١٩٧٩) لسنة ٤٣) من قانون نظام الادارة المحلیة رقم (٣٠المادة ( ٣
 )  من القانون .٣١المادة ( ٤
 ) من القانون .٢٧المادة ( ٥
شار حمدي یاسین عكاشھ ، ، المست ٧/١١/١٩٩٣جلسة  ٣٨السنة  ٣٥٤١حكم محكمة القضاء الاداري ، الطعن رقم  ٦

 . ٦٢٤، ص ٢٠١٠موسوعة القرار الادار ي في قضاء مجلس الدولة ، الجزء الاول ، 
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وحیث ان تفویض الاختصاص ھو استثناء من مبدا وجوب الممارسة الشخصیة  

. فلا بد من توفر شروط ١للاختصاص والذي فرضھ الواقع العملي ومصلحة الادارة
  . ٢معینة لضمان نجاحھ ومشروعیتھ وتحقیق الاھداف المرجوه منھ

فقھ والقضاء في كل من فرنسا ومصر على ضرورة وجود مجموعة من وقد اجمع ال
  الشروط في ممارسة التفویض في الاختصاص نذكر منھا .

یجب ان یستند التفویض الى نص تشریعي او لائحي یجیزه ، بل ویجب ان یكون - ١
. ومثال ذلك ان ٣الاذن بالتفویض من نفس درجة النص المانح للاختصاص او اعلى منھ

ون الذي منح المحافظ سلطة تفویض اختصاصة ھو نفس القانون الذي منحھ ھذا القان
  الاختصاص وھو قانون نظام الادارة المحلیة .

ان تفویض الاختصاص یجب ان یكون جزئیا لا كلیا ، لان التفویض الكلي یتنافى مع - ٢
ض الحكمة من التفویض ، كما ان التفویض الكلي یتعدى تفویض الاختصاص الى تفوی

  .٤السلطة ذاتھا
لایجوز تفویض الاختصاصات المفوضة الى المحافظ من رؤسائھ او من جھات - ٣

. ومثال ذلك ھناك اختصاصات للمحافظ لا ٥اخرى الى مرؤوسیھ ولا كان تفویضھ باطلا
یمكن تفویضھا الى نوابة لانھا اصلا مفوضھ الیھ من الوزیر كقرار وزیر السیاحة 

   ١٩٧٩) لسنة ١١٨والطیران المصري رقم (
والقاضي بتفویض المحافظین كل في مجال اختصاصھ سلطة الوزیر باصدار قرارات 
الازالة الاداریة للتعدیات التي تقع على املاك وزارة السیاحة والشركات والوحدات 

لسنة  ١٦٩التابعة لھا في المحافظة . وقرار وزیر التموین والتجارة الخارجیة رقم 
ان ( یفوض السادة المحافظون كل في دائرة اختصاصھ في والذي ینص على  ١٩٨١

تحدید الاعمال والخدمات التي یلتزم مؤدوھا او مقدمھا للجمھور بالاعلان عن الجعل 
من المرسوم بقانون رقم  ١٣المحدد مقابل كل عمل او خدمة منھا بالتطبیق لاحكام المادة 

د الربح المعدل بالقانون رقم الخاص بشاؤون التسعیر الجبري وتحدی ١٩٥٠/لسنة ١٦٣/
  . ٦)١٩٨٠لسنة  ١٠٨

یجب ان یمارس التفویض في حدود قرار التفویض وعدم تجاوزھا من خلال اضافة - ٤
موضوعات جدیدة لموضوع التفویض ، حتى لو كانت متشابھھ او متماثلة مع موضوع 

                                                        
. د.عبد الفتاح حسن ،  ١٨، ص ١٩٨٠، القاھرة  ٦. سلیمان الطماوي ، مبادىء علم الادارة العامة ، دار الفكر العربي ، ط ١

. د.مصطفى ابو  ١٨٩، ص ١٩٧١-١٩٧٠، دار النھضة العربیة ، القاھرة التفویض في القانون الاداري وعلم الادارة العامة 
 . ٤٠٥، ص ١٩٦٦، بلا دار نشر ،  ٣زید فھمي ، القضاء الاداري ومجلس الدولة ، ط

،  ٢٠١١، بیروت  ١د.عید قریطم ، التفویض في الاختصاصات الاداریة ، دراسة مقارنة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، ط ٢
 . ٩٤ص

 .٩٤د قریطم ، مصدر سابق ، صد.عی ٣
 . ٣٣٠د.ماھر صالح علاوي الجبوري ، الوسیط في القانون الاداري ، المكتبة القانونیة بغداد بدون سنة طبع ، ص ٤
 .٣٣٣المصدر السابق ،ص ٥
 . ٢٩٤-٢٩٣د.عید قریطم ، مصدر سابق ، ص ٦



  ٣٤٣  
 
 

. فقد ١اءالتفویض ، والا كانت تصرفاتھ باطلة وغیر مشروعة وقابلة للطعن في بالالغ
ذھبت المحكمة الاداریة العلیا الى ان ( اقتصار التفویض من المحافظ على منع التعدیات 

  . ٢على املاك الدولة لا یمنحھم سندا في اصدار قرارات الازالة)
التفویض مؤقت بطبیعتھ فیجوز انھاؤه او تقییده في اي وقت ولو كان مرتبطا بمدة - ٥

  . ٣محددة لم تنقضي بعد
  حیات نائب المحافظ باعتبارة جزء من المجلس التنفیذي للمحافظة صلا- ثانیا

. بالتالي فان الصلاحیات التي ٤یعد نائب المحافظ احد اعضاء المجلس التنفیذي للمحافظة
  یمارسھا نواب المحافظ في ھذا الشان بحكم كونھم اعضاء في ھذا المجلس .

تتمثل في متابعة الاعمال التي  ویمارس المجلس التنفیذي للمحافظة اختصاصات اداریة
تتولاھا الاجھزة التنفیذیة في المحافظة ، وتقییم مستوى الاداء وحسن انجاز المشروعات 
والخدمات على مستوى المحافظة ومعاونة المحافظ في وضع الخطط الاداریة والمالیة 

بي اللازمة لشاؤون المحافظة ووضع القرارات والتوصیات الصادرة من المجلس الشع
موضع التنفیذ . اما الاختصاصات المالیة فتتمثل في اعداد مشروع موازنة المحافظة 
واقتراح توزیع الاعتمادات المخصصة للاستثمارات بعد اعتمادھا على الوحدة الاداریة 

  . ٥ووضع القواعد العامة لادارة واستثمار اراضي المحافظة وممتلكاتھا والتصرف فیھا
یات ھذا المجلس نجد انھ مجرد ھیئة اسشاریة لابداء الراي ومن خلال استعراض صلاح

ومعاونة المحافظة في مھمتھ . لذلك یكاد یجمع الفقھ المصري على ان المجلس التنفیذي 
  . ٦للمحافظة لا یملك اي اخصاصات تنفیذیة ، وان مھمتھ تنصب على الدارسة والاختراح

  . ٧راف المحافظاما سلطة التقریر فیتولاھا مدیر الخدمات تحت اش
  صلاحیات نائب المحافظ عند غیاب المحافظ  - ثالثا

على ان (  ١٩٧٩) لسنة ٤٣) من قانون نظام الادارة المحلیة رقم (٣٤نصت المادة (
یحل اقدم نواب المحافظ وفقا لترتیب اقدمیتھم محل المحافظ في حالة غیابھ وفي حالة 

ح محل المحافظ ویباشر من یحل محل غیابھم یحل مدیر الامن ثم اقدم رؤئساء المصال
  المحافظ جمیع اختصاصاتة ) . ومن خلال النص المتقدم نلاحظ مایلي :

                                                        
، مشار الیة في مؤلف د. عبد الفتاح حسن ،  ٢٠/٢/١٩٦١/جلسة  ٣٨٤فتوى الجمعیة العمومیة للفتوى والتشریع رقم  ١

 . ١٣٤مصدر سابق ، ص
، حمدي یاسین عكاشة ، مصدر سابق ،  ١/١١/١٩٩٤ق  في جلسة  ٣السنة  ١٢١٨حكم المحكمة الاداریة العلیا ، الطعن  ٢

 .٦٩٩ص
 . ١٩٣، ص ١٩٨٢د.بشار عبد الھادي ، التفویض في الاختصاص ، دار الفرقان ،  ٣
س التنفیذي للمحافظة من المحافظ رئیسا وعضویة كل من نواب المحافظ ورؤساء المراكز والمدن والاحیاء یتكون المجل ٤

ورؤساء المصالح والاجھزة والھیئات العامة في نطاق المحافظة وسكرتیر عام المحافظة ویكون امیا عاما للمجلس . المادة ( 
 المعدل. ١٩٧٩) لسنة ٤٣) من قانون نظام الادارة المحلیة رقم (٣٢

 المعدل . ١٩٧٩) لسنة ٤٣) من قانون نظام الادارة المحلیة رقم (٣٣المادة ( ٥
. د.محمد صلاح عبد البدیع السید ، نظام  ٢٢٤، ص ١٩٨٥د.بكر قباني ، القانون الادري ، دار النھضة العربیة القاھرة ، ٦

 . ١٥١، ص ١٩٩٦،  ١یة القاھرة ، طالادارة المحلیة في مصر بین النظریة والتطبیق ، دار النھضة العرب
 . ١٠٨، ص ١٩٨٠د.سلیمان الطماوي ، شرح قانون الحكم المحلي الجدید ، دار الفكر العربي ، سنة  ٧



  ٣٤٤  
 
 
ان المشرع حدد اقدم نواب المحافظ لیحل محلة عند غیابة لاي سبب كان ، كالوفاة او - ١

الاحالة على التقاعد وذلك لعدم وجود توصبف قانوني اخر لنواب المحافظ كالنائب الاول 
  لنائب الثاني كما ھو الحال في القانون العراقي .وا
یمارس نائب المحافظ الذي یحل محل المحافظ جمیع صلاحیاتة واختصاصاتة - ٢

المنصوص علیھا في القانون ، وبذلك تكون سلطاتة في ھذا الحالة اوسع بكثیر من تلك 
  التي تنتقل الیة بالتفویض.

  التشریع العراقي المطلب الثاني: صلاحیات نائب المحافظ في 
لم یحدد قانون المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم اي صلاحیات لنائبي المحافظ ، ولكنھ 

. الا ١حدد الاطار العام لاخصاصات معاونیھ عندما حددھا في الشؤون الاداریة والفنیة
ان القانون قد منح المحافظ سلطة تخویل بعض صلاحیاتھ ونوابھ ومعاونیھ ، فضلا عن 

  یقوم النائب الاول بمھام المحافظ في حالات غیابة . ذلك 
  الفرع الاول: الصلاحیات المخولة لنائب المحافظ من المحافظ 

) من القانون على ان ( للمحافظ ان یفوض بعض صلاحیاتھ الى نوابھ ٣٥نصت المادة (
. ومن خلال ھذا النص نلاحظ ٢ومعاونیھ ولا یجوز تفویض الصلاحیات المفوضھ الیة)

ان المشرع لم یحدد طبیعة الصلاحیات التي یفوضھا الى نائبیھ ومعاونیھ ، ولكن یمكن 
القول بما ان نائبي المحافظ منتخبان من مجلس المحافظة شانھم شان المحافظ وبدرجة ( 

. فانھ من الضروري ان تكون الصلاحیات المخولة لھم اكثر اھمیة من ٣مدیر عام)
  ھ الذین ھم بدرجة ( معاون مدیر عام ) الصلاحیات التي تخول لمعاونی

ومن خلال البحث في الصلاحیات التي منحھا القانون للمحافظ نجد انھ یملك تفویض 
اغلب صلاحیاتھ ، وذلك في حدود القواعد العامة التي تحكم تفویض الاختصاص والتي 

  -سبق الاشارة الیھا . ومن امثلة الصلاحیات التي یمكن تفویضھا لنائبیھ :
للمحافظ تفویض نائب المحافظ صلاحیة تعیین الموظفیین المحلیین ممن ھم في الدرجة - ١

  . ٤الخامسة فما دون وتثبیت الموظفیین المحلیین في الدرجة الرابعة فما فوق
للمحافظ تفویض نائب المحافظ اتخاذ الاجراءات الاداریة بحق الموظفیین المحلیین ، - ٢

ھم داخل حدود المحافظة ، كما یشمل نقلھم داخل حدود ویشمل ذلك توزیعھم وعادة توزیع
المحافظة. ولا بد من الاشارة الى ان ھذا الاجراءات التي تتخذ بحق الموظفیین المحلیین 

                                                        
 المعدل . ٢٠٠٨) لسنة ٢١) من قانون المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم رقم (٣٣البند اولا من المادة ( ١
من  –وكما راینا سابقا  –یات المفوضھ الیھ ) زائدة ولا مبرر لھا ، لان ھذا الشرط نرى ان عبارة ( لا یجوز تفویض الصلاح ٢

القواعد العامة المنظمة للتفویض الاداري والتي استقر علیھا الفقھ والقضاء . كما یفترض ان المشرع ان یكون منزھا عن 
 نافلة القول .

 ) من القانون .٢٧البند اولا من المادة ( ٣
-٢المعدل . ٢٠٠٨) لسنة ٢١من قانون المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم رقم ( )٣١) من المادة (٢-١فقرة ( البند سابعا ٤

 ) من القانون .٣١البند ثانیا من المادة (



  ٣٤٥  
 
 

كالنقل مثلا لیس الغرض منھا العقوبة او التادیب ، وانما ھو اجراء تقتضیھ المصلحة 
  .١العامة

راف على سیر المرافق العامة في المحافظة للمحافظ سلطة تفویض نائب المحافظ الاش- ٣
  . ٢وتفتیشھا ، عدا المحاكم والوحدات العسكریة والجامعات والكلیات والمعاھد

ویبدو ان السلطة الاشراف والتفتیش لا تشمل فقط المرافق العامة المحلیة ، وانما تشمل 
  اطلاقة . المرافق العامة الاتحادیة ، لان النص قد جاء مطلق والمطلق یجري على

للمحافظ تفویض نائب المحافظ حضور المؤتمرات والندوات التي یدعى لھا داخل - ٤
  . ٣العراق وخارجة

 –كما نرى  –اما في مایتعلق بالصلاحیات التي لا یملك المحافظ تفویضھا الى نائبیھ  
  -فھي الصلاحیات التالیة :

رض العقوبات الانضباطیة اتخاذ الاجراءات القانونیة بحق الموظفیین المحلیین وف- ١
  علیھم .

لا یملك المحافظ تفویض نائب المحافظ سلطة اتخاذ الاجراءات القانونیة وفرض 
  العقوبات الانضباطیة على الموظفیین المحلیین في المحافظة وذلك للاسباب التالیة:

ان تفویض صلاحیة فرض العقوبات الانضباطیة یحتاج الى نص صریح یجیز ذلك ، -ا
لنص غیر موجود لا في قانون المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم ولا في قانون وھذا ا

  المعدل . ١٩٩١) لسنة ١٤انضباط موظفي الدولة رقم (
ان صلاحیة المحافظ في فرض العقوبات الانضباطیة على الموظفیین المحلیین في  -ب

ات الشخصیة . وھي من الصلاحی٤المحافظة والذي منحة القانون سلطة الوزیر المختص
التي لا یملك المحافظ تفویضھا للغیر ، لانھ اصلا لیس بدرجة (وزیر) وانما ھو بدرجة 
(وكیل وزیر) وقد منحة القانون سلطة الوزیر المختص في ھذا الشان استثناءا . وبالتالي 
فھو لا یملك تخویلھا لغیره. وھذا ما اكده مجلس الدولة عندما افتى بان ( قانون انظباط 

في الدولة لم یخول المحافظ صلاحیاتھ بفرض العقوبة الى نائب المحافظ او غیرة موظ
  . ٥من الموظفین)

  صلاحیة تحدید الاھداف ووضع السیاسة العامة للمحافظة - ٢
نرى ان المحافظ لا یملك تفویض سلطتھ في تحدید الاھداف ووضع السیاسات العامة 

  لادارة
ا المھام ھي من صمیم عمل المحافظ وتتعلق برؤیتھ المحافظة الى نائب المحافظ . لان ھذ

في ادارة المحافظة ، وعلى اساسھا تم انتخابة من مجلس المحافظة . وبالتالي لا یمكن 
                                                        

، مجموعة قرارات وفتاوى  ٣/٢٠١٥/ ١٢في  ٢٠١٤/قضاء موظفین تمییز /  ١١٥٧ینظر حكم المحكمة الاداریة العلیا رقم  ١
 . ٣٢٩، ص ٢٠١٥لسنة مجلس الدولة 

 المعدل . ٢٠٠٨) لسنة ٢١) من قانون المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم رقم (٣١البند ثامنا من المادة ( ٢
 ) من القانون .٣١البند خامسا من المادة ( ٣
 المعدل . ٢٠٠٨) لسنة ٢١) من قانون المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم رقم (٣١البند ثانیا من المادة ( ٤
، مجموعة قرارات مجلس شورى الدولة الصادرة في ضوء  ١/٧/٢٠٠٨في  ٢٠٠٨/ ٩٨ینظر فتوى مجلس الدولة المرقمة  ٥

 . ٥٣، ص ٢٠١٠، اصدار   ٢٠٠٨) لسنة ٢١قانون المحافظات غیر المنتظمة في اقیلم رقم (



  ٣٤٦  
 
 

تكلیف نائبیھ او معاونیھ بتقدیم  -كما نرى–تخویل ھذه الامور الى غیرة . ولكن یمكنھ 
  ون للمحافظ .الدراسات والمقترحات في ھذا الشان والقرار النھائي یك

  الفرع الثاني: صلاحیات نائب المحافظ عند غیاب المحافظ
نص قانون المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم على ان یتولى النائب الاول للمحافظ مھام 
المحافظ في حالة عجزه عن اداء مھامھ لاسباب صحیة مدة تزید عن ثلاث اشھر واحالتة 

  .١على التقاعد لحین انتخاب محافظ جدید
الا ان القانون لم یشر الى حالتة وفاة المحافظ وھذا یشكل قصور تشریعیا یجب تلافیھ . 
لذلك نرى من الافضل لو كان النص اكثر عمومیة من حالة العجز الطبي كان ینص على 
( حلول النائب الاول محل المحافظ في حالة غیابة لاي سبب كان ) كما ھو الحال عند 

  القانون المصري.
. فان النائب الاول للمحافظ یمارس ذات صلاحیات ٢ا للاحكام العامة للحلولوطبق

المحافظ وتكون القرارات الصادرة منھ لھا قوة ومرتبة القرارات الصادرة من المحافظ 
. بل ذھب بعض الفقھ الى ان لھ الحق ٣وتقع علیة وحدة الممسؤلیة عن تصرفاتھ وقراراتھ

  .٤حیات التي حل في شانھا محل المحافظفي تفویض بعض الاختصاصات والصلا
  المبحث الثالث: المركز القانوني لنائب المحافظ 

لا یوجد اي اشكال في تحدید المركز القانوني لنواب المحافظ في مصر حیث اشار 
القانون الى انھ یعین من رئیس الجمھویة  بدرجة ( وزیر) ومایترتب على ذلك من 

ر من حیث المرتب والمعاش ، ویعتبر نواب المحافظ حقوق ، حیث یعامل معاملة الوزی
مستقیلین بحكم القانون بانتھاء رئاسة رئیس الجمھوریة ، ولا یترتب على ذلك سقوط 

  .٥حقھم في المكافئة والمعاش
اما في العراق فقد راینا انھ ینتخب من مجلس المحافظة لمد اربع سنوات شانھ شان 

ا الامر قد انعكس بالطبع على تحدید مركزة القانوني . وھذ٦المحافظ وبدرجة ( مدیر عام)
، حیث لا یمكن اعتبارة موظفا عاما ، وذلك لان وجودة في ھذا المنصب مؤقت لانھ 

. في حین یعد معاوني المحافظ موظفیین محلیین وعلى الملاك ٧مرتبط بالدورة الانتخابیة
ل المحافظ مباشرتا وغیر الدائم للحكومة المحلیة ، وذلك لكون تعیینھم  یتم من قب

  مرتبطین بالدورة 
  . ٩. بل احیانا یتم اختیارھم من موظفي الوحدة الاداریة٨الانتخابیة

                                                        
 لمعدل .ا ٢٠٠٨) لسنة ٢١) من قانون المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم رقم (٢٨المادة ( ١
 .٣٣٥د.ماھر صالح علاوي الجبوري ، مصدر سابق ، ص ٢
 .٧٢١، ص٥د.سلیمان الطماوي ، القضاء الاداري ، قضاء الالغاء ، دار الفكر العربي ، ط ٣
 .١٣٣- ١٣٢د.سلیمان الطماوي ، مبادء علم الاادارة العامة ، مصدر سابق ، ص ٤
 . ١٩٧٩) لسنة ٤٣( ) من قانون نظام الادارة المحلیة رقم٣١المادة ( ٥
 المعدل . ٢٠٠٨) لسنة ٢١) من قانون المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم رقم (٢٧المادة ( ٦
 المعدل. ٢٠١٨) لسنة ١٢)من قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضیة رقم (٤٨المادة ( ٧
 المعدل . ٢٠٠٨) لسنة ٢١منتظمة في اقلیم رقم () من قانون المحافظات غیر ال٣٣ینظر البند اولا وثانیا وثالثا من المادة ( ٨
 .٢٦٩، القاضي لفتة ھامل العجیلي ، مصدر سابق ، ص ١٧/١٠/٢٠١٠في ٢١/٢٠١٠ینظر فتوى مجلس الدولة المرقمة  ٩
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وعلى ھذا الاساس یمكن القول ان نائب المحافظ یعد مكلفا بخدمة عامة ولیس موظفا ، 
  .١وھذا ما اكدتھ المحكمة الاتحادیة العلیا حیث اكدت انھ یعد مكلفا بخدمة عامة

ان اعتبار نائب المحافظ مكلفا بخدمة عامة قد ینعكس على موضوع الرقابة علیة وكذلك 
  تحدید حقوقة الوظیفیة . لذلك سنتناول كل من ھذین المحورین في مطلب مستقل .

  المطلب الاول: الرقابة على نائب المحافظ 
اشرافة  بما ان نائب المحافظ یعمل ضمن دائرة عمل المحافظ فیفترض انھ یعمل تحت

. ٢المصري ١٩٧٩) لسنة ٤٣وتوجیھھ ، وھذا ما اكده قانون نظام الادارة المحلیة رقم (
على الرغم من ان كلاھما بدرجة ( وزیر ) . الا ان تعیینھ واقالتھ منوطة برئیس 
الجمھوریة حصرا .  ولكن لم نجد في قانون المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم رقم 

مایشیر الى ذلك ، في حین اكد القانون ان معاوني المحافظ  المعدل ٢٠٠٨) لسنة ٢١(
  . ٣یقومون بالاعمال التي ینیطھا المحافظ بھم ، ویعملون تحت اشرافة

لذلك یمكننا القول ان المحافظ لا یعد سلطة رئاسیة لنائبیھ ، ولا یملك سلطة اتخاذ 
القانون الرقابة علیھم  الاجراءات القانونیة وفرض العقوبات الانضباطة علیھم . بل اناط

لمجلس المحافظة فلھ صلاحیة استجوابھم بناء على طلب ثلث اعضاءه وعند عدم قناعة 
الاغلبیة البسیطة باجوبة المستجوب یعرض للتصویت على اقالتھم في جلسة ثانیة ویعتبر 
 نائب المحافظ مقالا بموفقة الاغلبیة المطلقة لعد اعضاء المجلس . الا ان القانون قد

  -اشترط ان تكون الاقالة او التوصیة بھا مستندة الى احد الاسباب الحصریة التالیة :
  عند عدم النزاھة واستغلال المنصب الوظیفي .- ١
  التسبب في اھدار المال العام .- ٢
  فقدان احد شروط العضویة .- ٣
  .٤الاھمال والتقصیر في اداء الواجب- ٤

ا بان نائب المحافظ ( لا یعد موظفا ولا تنطبق علیة وھذا ما اكدتھ المحكمة الاتحادیة العلی
المعدل وانما یمكن استجوابة وقالتھ  ١٩٩١) لسنة ١٤قانون انضباط موظفي الدولة رقم (

) من نفس ٣٨/ثانیا من القانون المذكور لان المادة (٧من مجلس المحافظة وفقا للمادة 
قالة المحافظ المنصوص علیھا القانون تنص على ان تسري على نائبي المحافظ احكام ا

في ھذا القانون ، فاذا ارتكب نائب المحافظ فعل الاھمال والتقصیر في اداء الواجب 
والمسؤلیة فقد یكون سببا مررا لاقالتھ ولاشك ان الاقالة اشد وقعا على نائب المحافظ من 

لمجلس . علما ان قرار ا٥العقوبات المنصوص علیھا في قانون انضباط موظفي الدولة)

                                                        
 ، احكام وقرارات المحكمة الاتحادیة ٩/٩/٢٠١٢في  ٢٠١٢/اتحادیة /تمییز / ١٢١ینظر قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم  ١

 .٢٥٩،ص ٢٠١٣، المجلد الخامس ، اذار ،  ٢٠١٢العلیا لعام 
 المعدل . ١٩٧٩) لسنة ٤٣) من قانون نظام الادارة المحلیة رقم (٣٠المادة ( ٢
 المعدل . ٢٠٠٨) لسنة ٢١) من قانون المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم رقم (٣٣البند اولا من المادة ( ٣
 ) من القانون .٧البند ثانیا وثامنا من المادة ( ٤
 سبق الاشارة الیة . ٩/٩/٢٠١٠/ اتحادیة /تمییز في  ١٢١قرار المحكمة الاداریة العلیا المرقم  ٥
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) خمسة عشر ١٥باقالة نائب المحافظ قابل للطعن امام محكمة القضاء الاداري خلال (
  .١یوما من تاریخ تبلیغھ بھ

الا اننا نرى ان ھذا الوضع القانوني الذي یمتاز بھ نائبي المحافظ لا یمنع المحافظ من 
من خلال اشعار فرض نوع من الرقابة على نائبیھ اذا ما اخلو بواجباتھم الوظیفیة وذلك 

  مجلس المحافظة بھذا المخالفات لاتخاذ ما یلزم بشانھم وفقا للقانون . 
  المطلب الثاني: حقوق نائب المحافظ 

یعد منصب نائب المحافظ من الدرجات الوظیفیة الخاصة كونھ بدرجة ( مدیر عام ) 
ب والعلاوة وبالتالي فانھ یتمتع بكافة حقوق ومتیازات ھذا الدرجة الوظیفیة ، كالرات

  .٢والترفیع والتقاعد
على ان لا یتعارض واحكام قانون المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم ، بحكم كونھ مكلف 

  -بخدمة عامة ولیس موظفا ومن اھم ھذا الحقوق ھي :
  الحق في الراتب -اولا

یستحق نائب المحافظ الراتب الشھري المقرر لذوي الدرجات الخاصة فئة (ب) وبضمنھا 
  . الا انھ لا یستحق المخصصات الثابتة كالمخصصات العائلیة ٣علاوة السنویة والترفیعال

) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع ٢والشھادة ، نظرا لصراحة احكام المادة (
، والذي اشار الى عدم استحقاق شاغلي الدرجات الخاصة  ٢٠٠٨) لسنة ٢٢العام رقم (

  . ٤لقانون علیھملھذا المخصصات لعدم سریان ا
  الحق في الاجازات  - ثانیا

  الحق في الاجازة الاعتیادیة -١
المعدل استحقاق الموظف العام اجازة  ١٩٦٠) لسنة ٢٤اقر قانون الخدمة المدنیة رقم (

. الا ان قانون المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم لم ٥ایام ١٠اعتیادیة یوم واحد عن كل 
التي تشغل بالانتخاب ومنھا نائب المحافظ اجازة  ینص على منح اي من المناصب

اعتیادیة . كما ان مجلس الدولة قد افتى ( بعدم وجود سند قانوني لمنح اعضاء مجالس 
. لذلك نرى ان نائب المحافظ لا یستحق ٦المحافظات والاقضیة والنواحي اجازة اعتیادیة)

مركزة القانوني مع المركز  ھذا الاجازة نظرا لكونة لیس موظفا عاما من جھھ ولتشابة
  القانوني لاعضاء المجالس من جھھ اخرى .

                                                        
المعدل وتجدر الاشارة ان  ٢٠٠٨) لسنة ٢١) من قانون المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم رقم (٧من المادة ( ٤البند ثامنا / ١

) ثلاثین یوما من تاریخ استلامھا للطعن . ونرى ان ھذه المدة ھي تنظیمیة ولا ٣٠لال (القانون الزم المحكمة بالبت بالطعن خ
 یترتب على تجاوزھا اي اثر قانوني .

 المعدل . ٢٠٠٨) لسنة ٢١من قانون المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم رقم ( )٤٨المادة ( ٢
خاصة فئة (ب) الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة ینظر جدول الرواتب والعلاواة السنویة الخاص بذوي الدرجات ال ٣

 المعدل. ٢٠٠٨) لسنة ٢٢والقطاع العام رقم (
مالك منسي الحسیني و مصدق عادل طالب ، النظام القانوني لذوي الدرجات الخاصة في العراق ، مؤسسة الصفاء  ٤

 ومابعدھا . ٢٢٦، ص ٢٠١١للمطبوعات ، بیروت لبنان ، تموز 
 المعدل . ١٩٦٠) لسنة  ٢٤من قانون الخدمة المدنیة رقم ( )٤٣/١المادة ( ٥
- ٥٠٥ھامل لفتة العجیلي ، الجزء الثاني ، مصدر سابق ، ص ١٠/٧/٢٠١٣في  ٢٠١٣/ ٦٨فتوى مجلس الدولة المرقمة  ٦

٥٠٧ . 
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  الحق في الاجازة المرضیة -٢

لم یتضمن قانون المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم اي اشارة الى حق نائب المحافظ في 
الاجازة المرضیة . الا اننا نرى ان المنطق القانوني یقتضي حصولھ على ھذا الاجازة 

تقریر صادر من جھھ طبیة مخصة . كما ان القانون لم یشر الى فرضیة اصابة  بناء على
نائب المحافظ بمرض او عاھھ یتعذر معھا استماره في منصبھ ، بینما اشار الى ھذا 
الفرضیة بالنسبة لاعضاء المجالس عندما نص على ان تنتھي العضویة في حالة ( وفاة 

ز او مرض خطیر یمنعة من الاستمرار في العضو او اصابتھ بعاھھ مستدیمة او بعج
لذلك نرى من الضروري شمول  ١عملة بناء على قرار صادر من لجنة طبیة مختصة)

  نائب المحافظ بھذا النص . 
  الحق في الاجازة الدراسیة -٣

اشترطت تعلیمات منح الاجازة الدراسة ان تكون الوظیفة التي یشغلھا الموظف تقع في 
ون ضمن سلم الدرجات والرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدرجة الاولى فما د

. كما ان مجلس الدولة قد افتى بانھ ( لا ٢٠٠٨٢) لسنة ٢٢الدولة والقطاع العام رقم (
یجوز قبول ذوي الدرجات الخاصة والمدراء العامون واعضاء مجالس المحافظات 

نرى لا یستحق نائب  . لذلك٣واعضاء مجلس النواب في الدراسات الاولیة والعلیا)
  المحافظ التمتع بھذا النوع من الاجازات. 

  الحق في التقاعد - ثالثا
) من قانون غیر المنتظمة في اقلیم على ان ( تسري احكام ٥٥نص البند اولا من المادة (

الدرجات الوظیفیة والحقوق التقاعدیة في ھذا القانون على شاغلي مناصب رؤساء 
)  ٩/٤/٢٠٠٣ي المحافظ ورؤساء واعضاء المجالس البلدیة بعد الوحدات الاداریة ونائب

) من القانون عى اعتبار المدة التي یقضیھا نائب المحافظ في ٤٨كما اشارت المادة (
  منصبھ خدمة فعلیة لاغراض التقاعد . 

یفھم من خلال ھذین النصین ان الوضع القانوني لنائب المحافظ بعد انتھاء ولایتھ بانتھاء 
  -الانتخابیة لا یتجاوز احد ھاتین  الفرضیتین : الدورة

اذا كان نائب المحافظ موظفا قبل اشغالھ ھذا المنصب ، یعاد الى وظیفتھ الاصلیة - ١
وتعتبر الاستقالة ملغیة وتحتسب مدة خدمتھ في المحافظة لاغراض العلاوه والترفیع 

  . ٤والتقاعد وتلتزم الجھات المختصة بتوفیر الدرجة المطلوبة لھ
اما اذا رغب في الاحالة على التقاعد ففي ھذا الحالة یجب ان تكون لھ خدمة وظیفیة 

  .٥وسن یؤھلھ للحصول على الراتب التقاعدي
                                                        

 لالمعد ٢٠٠٨) لسنة ٢١) من قانون المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم رقم (٦من المادة ( ١البند اولا/ ١
  . ٢٠١١) لسنة ٦٥) من تعلیمات منح الاجازات الدراسیة رقم ( ٤البند اولا من المادة ( ٢
القاضي لفتة ھامل العجیلي ،  الجزء الثاني ، مصدر سابق ،  ٧/٨/٢٠١٣في  ٧٥/٢٠١٣فتوى مجلس الدولة المرقمة  ٣

 . ٥٠٨ص
 المعدل . ٢٠١٤نة) لس٩) من قانون التقاعد الموحد رقم (٣٧البند ثالثا من المادة ( ٤
) من قانون التقاعد الموحد لغرض الحصول على الراتب التقاعدي ان یكون للموظف خدمة تقاعدیة لا ٢١اشترطت المادة (  ٥

 ) خمسة عشر سنة ، ولا یصرف الراتب التقاعدي الا اذا اكمل الخمسین من عمرة .١٥تقل عن (
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اذا لم یكن نائب المحافظ موظفا قبل اشغالھ منصب نائب المحافظ ، فلا یترتب على - ٢

ھ في المحافظة انتھاء ولایتھ احالتھ على التقاعد . ونرى انھ یمكن احتساب خدمت
  لاغراض العلاوه والترفیع والتقاعد في حالة اشغالھ اي وظیفة حكومیة مستقبلا . 

اما في ما یتعلق باحالتھ على التقاعد لاسباب صحیة ، فلم یشر القانون لھذا الحق . لذلك 
نرى عدم استحقاق نائب المحافظ للحقوق التقاعدیة في حالة عجزه عن اداء مھامھ 

،  في حین منح القانون ھذا الحق للمحافظ عندما نص على ان ( في حالة  لاسباب صحیة
عجز المحافظ عن اداء مھامھ لاسباب صحیة مدة تزید عن ثلاث اشھر تتم احالتھ على 

  . ١التقاعد)
ولا شك ان ذلك یشكل اجحافا واضحا لشاغلي ھذه المناضب ، لذلك نرى من الضروري 

  شانھم شان المحافظ . شمول نائبي المحافظ بھذا المیزة
  الخاتمة

بعد ان انتھینا من بحث موضوع ( نائب المحافظ في التشریع العراقي دراسة مقارنة مع 
  -التشریع المصري ) توصلنا الى جملة من النتائج والمقترحات وھي :

  النتائج  -اولا
ان نائب المحافظ یعد من المناصب المھمة في المحافظة ، نظرا للصلاحیات - ١

ختصاصات التي یمكن ان یمارسھا من خلال ما یوكل الیة من صلاحیات عن طریق والا
التفویض من المحافظ او من خلال اختصاصاتھ ضمن الھیكل التنظیمي للمحافظة ، یمكن 

  ان یمارس مھام المحافظ عند غیابھ لاي سبب كان . 
ئب المحافظ بنفس حددت التشریعات التي تناولناھا بالمقارنة شروط والیات اختیار نا- ٢

  شروط والیات اختیار المحافظ .
ان منح قانون المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم حق انتخاب المحافظ ونائبي من - ٣

داخل المجلس او من خارجة قد یؤدي الى اختیار ھذه المناصب لاسباب لا علاقة لھا 
  بالكفاءه وانما لاعتبارات وتوافقات حزبیة .

لتشریع العراقي حق تفویض اغلب صلاحیاتھ الى نائبي المحافظ یملك المحافظ في ا- ٤
باستثناء صلاحیة اتخاذ الاجراءات القانونیة وفرض العقوبات الانضباطیة وصلاحیة 

  تحدید الاھداف ورسم السیاسة العامة للمحافظة .
لا یعد نائب المحافظ بموجب القانون العراقي موظفا عاما وانما ھو مكلف بخدمة - ٥

  ، وقد انعكس ھذا الامر على بعض حقوقھ المتعلقة بھذا المنصب .عامة 
ان المشرع العراقي كان غیر موفقا في بعض النصوص القانونیة المتعلقة بھذا - ٦

  المنصب وخصوصا فیما یتعلق ببعض حقوقة ومنھا حقوقھ التقاعدیة .
  
  
  

                                                        
 المعدل . ٢٠٠٨) لسنة ٢١اقلیم رقم ( ) من قانون المحافظات غیر المنتظمة في٢٨المادة ( ١
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  المقترحات  - ثانیا
المعدل بما  ٢٠٠٨) لسنة ٢١م رقم (تعدیل قانون المحافظات غیر المنتظمة في اقلی- ١

یضمن الزام مجلس المحافظة بعدم حصر الترشیح لمنصب المحافظ ونائبیھ باعضاء 
  المجلس .

) ٣٠تعدیل شرط الحد الادنا لسن المرشح لمنصب المحافظ ونائبي بما لا یقل عن (- ٢
  سنة لضمان تحقیق شرط الخبرة المحددة بموجب القانون .

) من قانون المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم بما یضمن شمول ٢٨تعدیل المادة (- ٣
  نائبي المحافظ بالاحالة على التقاعد لاسباب صحیة .

  المصادر 
  الكتب -اولا:

  . ١٩٨٢د.بشار عبد الھادي ، التفویض في الاختصاص ، دار الفرقان ، - ١
لبي الحقوقیة ، د.حسین عثمان محمد عثمان ، اصول الاقانون الاداري ، منشورات الح- ٢

  .٢٠٠٦، ١بیروت ، ط
  . ١٩٨٥د.بكر قباني، القانون الاداري ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،- ٣
المستشار حمدي یاسین عكاشة ، موسوعة القرار الاداري في قضاء مجلس الدولة ،  - ٤

  .٢٠١٠الجزء الاول ،بدون جھة طبع ،
ع التركیز على ادارة الاعمال ، كلیة د. خلیل محمد حسن الشماع ، مبادىء الادارة م - ٥

  . ١٩٩١الادارة والاقتصاد ، جامعة بغداد ، 
د.رائد حمدان المالكي ، الحكومات المحلیة ، دراسة لمباىء نظام الحكم المحلي - ٦

وتطبیقاتھ في بعض الدول ( برطانیا ، فرنسا ، مصر ) بالمقارنة مع العراق ، دار 
  . ٢٠١٩السنھوري ، بیروت ، 

سلیمان محمد الطماوي ، القضاء الاداري ، قضاء الالغاء ، دار الفكر العربي ، د.- ٧
  .١٩٧٦، ٥ط
د.سلیمان محمد الطماوي ، شرح قانون الحكم المحلي الجدید ، دار الفكر العربي ، - ٨

١٩٨٠ .  
  .  ١٩٨٠، ٦د.سلیمان محمد الطماوي ، مبادىء الادارة العامة ، دار الفكر العربي ، ط- ٩

الفتاح حسن ، التفویض في القانون الاداري وعلم الادارة العامة ، دار النھضة  د.عبد-١٠
  .١٩٧٠العربیة ، القاھرة ، 

عید قریطم ، التفویض في الاختصاصات الاداریة ،دراسة مقارنة ، منشورات -١١
  .٢٠١١، ١الحلبي الحقوقیة بیروت ،ط

تطبیقیة لوظائف الادارة ، د.فؤاد محمد عبد المنعم الجمیعي ، الاسس النظریة وال-١٢
  .١٩٨٧، ١جامعة الموصل ،ط

مالك منسي ومصدق عادل طالب ، النظام القانوني لذوي الدرجات الخاصة في  -١٣
  .٢٠١١العراق ، مؤسسة الصفاء للمطبوعات ، لبنان بیروت ، 



  ٣٥٢  
 
 

د. ماھر صالح علاوي الجبوري ، الوسیط في القانون الاداري ، المكتبة القانونیة ، -١٤
  داد ، بدون سنة طبع .بغ

د. محمد صلاح عبد البدیع السید ، نظام الادارة المحلیة بین النظریة والتطبیق ، دار -١٥
  .١٩٩٦النھضة العربیة القاھرة ، 

  المواقع الاكترونیة  -ثانیا:
 .www.youm.7.comجریدة الیوم السابع ،- ١
  .www.shorouk.news.comمصطفى كامل السید ، معاییر اختیار المحافظین ،- ٢

  القوانین -ثالثا:
  المعدل . ٢٠٠٨) لسنة ٢١قانون المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم رقم (- ١
  . ٢٠١٨) لسنة ١٠قانون التعدیل الثالث لقانون المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم (- ٢
) لسنة ١٢قانون انتخابات مجالس المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم والاقضیة رقم (- ٣

٢٠١٢.  
  المعدل . ٢٠٠٨) لسنة ٢٢قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (- ٤
  المعدل . ١٩٦٠) لسنة ٢٤قانون الخدمة المدنیة رقم (- ٥
لقانون مجلس شورى الدولة رقم (   ١٩٨٩) لسنة ١٠٦قانون التعدیل الثاني رقم (- ٦

  المعدل .  ١٩٧٩) لسنة ٦٥
  المصري . ١٩٧٩) لسنة ٤٣( قانون نظام الادارة المحلیة رقم - ٧
  المصري . ٢٠١٦) لسنة ٨١قانون الخدمة المدنیة رقم (- ٨

  الاحكام والقرارات والفتاوى-رابعا:
قرارات مجلس شورى الدولة في ضوء قانون المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم - ١
  .٢٠١٠، منشورات مجلس شورى الدولة سنة  ٢٠٠٨) لسنة ٢١(
  . ٢٠١٥مجلس الدولة لسنة مجموعة قرارات وفتاوى - ٢
القاضي لفتة ھامل العجیلي دار ٢٠١٥-٢٠١٠قرارات مجلس شورى الدولة للسنوات - ٣

  . ٢٠١٨السنھوري بیروت 
القاضي لفتة ھامل العجیلي  ٢٠١٨-٢٠١٦قرارات مجلس شورى الدولة للسنوات من - ٤

  . ٢٠١٩دار السنھوري بیروت ، 
  . ٢٠١٣، المجلد الخامس ، اذار  ٢٠١٢لعام  احكم وقرارات المحكمة الاداریة العلیا- ٥
  
  
  
  
  
  
  
  


